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حق اللاجئين في العمل والوصول إلى أسواق العمل: القيود والتحديات وسُبُل 

التقدم للأمام  
روجير زيتر وإيلويس روديل

حق اللاجئين في العمل والوصول إلى أسواق العمل عامل أساسي يعتمدون عليه ليصبحوا مكتفين ذاتياً، 
ولبناء حياتهم، والحفاظ على كرامتهم، وتمكينهم من الإسهام في مجتمعاتهم المضيفة. وعلى الدول المضيفة 

أن تقيم إمكانية فتح أسواق عملها أمام اللاجئين وتعزيز الوصول إلى العمل الكريم.

تمنـح اتفاقيـة عـام 1951 المتعلقـة بوضـع اللاجئني حـق العمـل 
للاجئني،1 لكـنَّ كثرياً مـن الـدول المضيفـة لا ترغـب في منحهـم 
لهـذا الحـق. ويعكـس هـذا الامتعـاض مظاهـر القلـق المتنوعـة 
التـي تبديهـا تلك الدول إزاء التشـوه في سـوق العمـل، ومحدودية 
بعـض  واكتظـاظ  الجديـدة،  العمالـة  اسـتيعاب  عىل  القـدرات 
القطاعـات، ومـدى توافـر الوظائـف للمواطنين، وانخفـاض الأجور 
وتـدني ظـروف العمـل. وقـد ترضـخ الحكومـات المضيفـة أيضاً إلى 
المعارضـة الشـعبية لحقوق اللاجئني في العمل وللمخـاوف الأمنية 
مـن مغبة اسـتيطان أعداد كبرية من اللاجئين ودخولهم إلى سـوق 
العمـل. ومـن بني الـدول الأعضـاء في اتفاقيـة عـام 1951 للاجئني 
التـي يبلـغ عددهـا 145 دولـة، وضعـت نصفهـا تقريبـاً تحفظات 
عىل بعـض بنـود الاتفاقيـة، بـل حتـى الـدول التـي تمنـح حـق 
العمـل عـادة مـا تفـرض شروطها على الوصـول إلى أسـواق العمل. 
وتنطبـق القيـود ذاتهـا على كثير مـن الدول الثمانيـة وأربعين التي 

ليسـت دولاً أطرافـاً في اتفاقيـة اللاجئني. 

ـا مـن وجهـة نظـر اللاجئني فحـق العمـل والوصول إلى أسـواق  أمَّ
العمـل إنمـا هـو مـن المقومـات الرئيسـية اللازمـة للسامح لهـم 
بتأمني سـبل عيـش مسـتدامة لأن ذلك يخفـض من اسـتضعافهم، 
ويعـزز مـن لدونتهـم، ويمكنهم من اكتسـاب حياة كريمـة. واعترافاً 
بهـذا الواقـع، تعمـل بعـض المنظامت العابـرة للحكومـات مثـل 
ومنظمـة  اللاجئني  لشـئون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة 
أسـواق  إلى  الوصـول  ترويـج  إلى  الاقتصاديـة  والتنميـة  التعـاون 
العمـل والترويـج لحـق العمـل عىل أنهام عنرصان أساسـيان من 
هَة بالتنميـة والمسـتدامة للاجئين، خاصة  آليـة وضـع البرامـج الُموَجَّ

لمـن يعيـش في أوضـاع التهجري المطـول. 

إلى   22016 عـام  في  مقـارن  وتحليـل  مكتبيـة  دراسـة  وسـعت 
اسـتقصاء دور الأحـكام القانونيـة الدوليـة وأثارهـا وعىل الأخـص 
منهـا المـواد من 17-19 مـن اتفاقية عـام 1951 للاجئين التي تنص 
عىل حـق اللاجئني في العمـل، ووصولهم لأسـواق العمـل، وتصون 
ذلـك الحـق. وغطـت الدراسـة عشريـن بلـداً بمـا فيها الـدول ذات 
الدخـل المنخفـض والمتوسـط التي تسـتضيف معاً غالبيـة اللاجئين 

في العالم، كما ضمت الدراسـة أيضـاً دول الدخل المرتفع. وتضمنت 
الدراسـة الـدول الموقعـة وغري الموقعـة عىل الاتفاقيـة أيضاً. 

الأطر العامة والسياسات وغيرها من العوامل 
المؤثرة في الوصول إلى سوق العمل

في  حتى  وذلــك  العمل  في  الحق  تقييد  البلدان  معظم  تنتهج 
الاقتصادات ذات الدخل المرتفع كالمملكة المتحدة. أما في كثير من 
البلدان التي تلقت أعداداً كبيرة من اللاجئين، فربما تكون العوائق 
فنزويلا،  في  الكولومبيين  للاجئين  بالنسبة  الحال  كما  وأقسى  أكبر 
في  الحال  كما  الدول  من  كثير  في  رسمياً  حظراً  هناك  نجد  بينما 
)بالنسبة  والسودان  الروهينجيا(،  للاجئي  )بالنسبة  بنجلاديش 
البلاد(.  القانوني في  للاجئين الأريتيريين نظراً لافتقارهم إلى الوضع 
وهذه المعوقات تجبر اللاجئين على استخدام مسارات غير نظامية 
للدخول إلى البلاد ثم العمل فيها. وحتى في البلدان التي تمتثل إلى 
مُ الحق  المواد المعنية في اتفاقية عام 1951 للاجئين فنادراً ما تُقَدِّ
القانوني للعمل للاجئين دون قيد أو شرط. ففي إيران على سبيل 

المثال، لا يسمح للاجئين بالعمل إلا في 16 فئة مهنية. 

وعلى العموم، تسم سياسات الحماية هذه البلدان ذات القدرات 
على  ضيقاً  اعتماداً  تعتمد  والتي  العمل  سوق  في  المحدودة 
اقتصاديات هشة وضعيفة، وتعاني من ضعف أكبر في اللدونة إزاء 
الصدمات الاقتصادية كما الحال في كل من تشاد وزامبيا وباكستان. 
ومع أن ذلك قد يبدو أمراً واضحاً وبديهياً فله أثر في كيفية وجوب 
الأوسع  الاستراتيجية  للأهداف  لدعمهم  الدوليين  المانحين  تقديم 
في  التنمية  تقودها  مستدامة  استجابات  لإيجاد  الرامية  نطاقاً 

البلدان التي يمثل حضور اللاجئين فيها أثراً كبيراً.

هناك  بل  العمل،  حق  تطبيق  في  التناغم  من  كثير  هناك  وليس 
اختلافات مذهلة بين ممارسات الدول الأعضاء ومثال ذلك إيطاليا 
والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وربما يكون 
ولبنان  باكستان  مثل  الموقعة  غير  الدول  أيضاً  موجوداً  الاختلاف 
الدول  أن تمنح  بالضرورة  وليس  غريباً.  ليس  ولعل ذلك  والأردن، 
من  أفضل’  ‘ممارسة  أو  ‘المثلى’  الممارسة  الاتفاقية  على  الموقعة 
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على  واضحاً  جلياً  ذلك  ونرى  الاتفاقية،  على  الموقعة  غير  الدول 
سبيل المثال بالدور القيادي الذي أبداه الأردن )دولة غير موقعة( 
في توفير حصة من تصريحات العمل للاجئين السوريين ضمن عقد 

مدعوم من المانحين.  

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو أنه نادراً ما يكفي 
والتقنينات  القانونية  الأطر  بناء على  بالعمل  اللاجئين  تقييم حق 
للبلاد وسياساتها نحو اللاجئين. فلا شك أن مجرد تقديم حق العمل 
للاجئين لا يكفي ما لم يصاحبه وجود آليات تضمن الامتثال لذلك 

الحق وتنفذه. 

معوقات إضافية وعوامل وسيطة 
يحصلون  ما  )عادة  بالعمل  تصريح  إلى  اللاجئون  يحتاج  ما  غالباً 
يحتاجون  وقد  إداريــاً(  ومزعجة  مكلفة  لطريقة  باتباعهم  عليه 
اللاجئ،  بالإقامة إضافة إلى حصولهم على وضع  إلى تصريح  أيضاً 
وربما يحتاجون إلى عرض وظيفة من صاحب عمل قبل أن يحصلوا 
على تصريح العمل كما الحال في لبنان وزامبيا على سبيل المثال. 
وفي بلدان أخرى، هناك قيود ولو كانت غير مباشرة على الأعمال 
الريادية للاجئين، وقدراتهم على مراكمة رأس المال وجمعه. ففي 
المشروعات  ولا  العقارات  يمتلكوا  أن  للاجئين  يحق  لا  باكستان، 
يمنح  لا  وتركيا  الأكوادور  معهم. وفي  باكستاني  دون وجود شريك 
المالية  المؤسسات  إلى  للوصول  محدودة  كوتا  سوى  اللاجئون 

للحصول على القروض. وفي زامبيا تفرض الحكومة رسوماً مرتفعة 
على مشروعاتهم الناشئة.

أشكالاً  وتأخذ  العمل  في  الحق  أمام  مباشرة  غير  عوائق  وهناك 
في  القضايا  تراكم  يتسبب  أفريقيا،  جنوب  مثل  بلد  ففي  أخرى. 
اللجوء بإبطاء الوصول إلى أسواق العمل الرسمية.  تحديث صفة 
أما مكاتب الهجرة في فنزويلا فتقع في أماكن حدودية نائية يصعب 
بالسماح  الآن  التركية  الحكومة  بدأت  وبالمقابل،  إليها.  الوصول 
والذين  المؤقتة  الإقامة  بطاقات  يمتلكون  ممن  السوريين  للاجئين 
أقاموا في تركيا أكثر من ستة أشهر بالتقدم للحصول على تصريحات 

للعمل.

القيود المفروضة على حق العمل تجبر أغلبية اللاجئين على  لكنَّ 
بنجلاديش  في  جلياً  ذلك  ويتضح  الرسمي.  غير  القطاع  في  العمل 
كان  ولو  المخيمات  العمل خارج  اللاجئون  يقبل  وباكستان حيث 
الأوسط  الشرق  في  بلدان  في  نفسه  والأمر  للقانون.  مخالفاً  ذلك 
التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين حيث اتسعت 
فكذلك  الدخل،  مرتفعة  الدول  في  أما  الرسمية   غير  الاقتصادات 
أقل.  بأعداد  كانوا  ولو  الرسمي  غير  القطاع  في  اللاجئون  يعمل 
وينطوي على العمل بهذه الطريقة سلبيات كثيرة ومخاطر جمة 
الأجور  وهامشية  الرزق  كسب  سبل  استدامة  محدودية  تتضمن 

المدفوعة، وعدم وجود العمل الكريم وتفشي ظاهرة الاستغلال. 
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لاجئة كونغويلية تطعم سمك البلطي في مسمكة يديرها لاجئون ومواطنون محليون في بحيرة روامونغا، غرب أوغندا.



6 نشرة الهجرة القسرية 58الاقتصادات6

يونيو/حزيران 2018 www.fmreview.org/ar/economies

وهنـاك عوامـل أخـرى تؤثـر في الوصـول إلى العمـل ونوعـه. ففـي 
الإكـوادور، يعامـل اللاجئـون الكولومبيـون مثلهـم مثـل اللاجئني 
الاقتصاديني الذيـن يعانـون مـن محدوديـة فـرص العمـل، وتردي 
ظـروف العمـل. وتنترش الصـور النمطيـة السـلبية للجنـدر كام 
والعنـف ضـد  الجنـدر  القائـم عىل  الاجتماعـي  التمييـز  ينترش 
النسـاء في أسـواق العمـل عرب عينـة بحثنـا. فعىل سـبيل المثـال، 
ذكـرت إحـدى اللاجئات المانيماريـات في الهند أنَّهـا كانت مضطرة 
أيضـاً  وهنـاك  الأجـور.  تأخـذ حقهـا في  أن  دون  الشـاق  للعمـل 
لاجئـات تعرضـن للتحـرش والمضايقة في مكان العمـل في الإكوادور 
في  المتزوجـات  غري  والنسـاء  اللاجئـات  الأرامـل  أمـا  وكولومبيـا. 
أوغنـدا فربمـا كن هدفاً لإسـاءة أصحـاب العمل لهـن. وهناك أدلة 
تثبـت أنَّ غيـاب فـرص العمل الرسـمية وحق العمـل للاجئين يزيد 
مـن مسـتويات عمـل الشـباب والأطفـال كام الحـال في لبنـان إذ 
إنَّ ذلـك يقـود إلى أثـار سـلبية واضحة عىل المدى القصري والمدى 

لبعيد.  ا

ومـن أهـم تبعـات هـذه القيود وغيرهـا كثير مما لم يذكـر في هذه 
المقالـة أن اللاجئني لم يعـودوا قادريـن إلا نـادراً عىل تجميع رأس 
المـال الـكافي أو المهـارات المطلوبـة لتمويـل مسـاراتهم المشروعـة 
نحـو الاكتفـاء الـذاتي )وربمـا الاندمـاج( أو حتـى لدعـم عودتهـم 

وإعـادة اندماجهـم في بلدانهـم الأصليـة.

التصدي للمعوقات
الدوليـة  والمنظامت  الحكومـات  أنَّ  إلى  تشري  أدلـة  هنـاك 
والمنظامت غري الحكوميـة قـد بـدأت بالفعـل في التصـدي لبعض 
هـذه المعوقـات مـع أنهـا تفعل ذلـك دون اتبـاع منهجيـة معينة، 
وذلـك عىل سـبيل المثـال مـن خالل تسـهيل عمليـات الحصـول 
عىل تصريحـات العمـل، وتوفري الحوافـز للاجئني للحصـول عىل 
وظيفـة، والاعرتاف بالمؤهالت وتحسني التدريـب عىل المهارات. 

وفي تشـاد وأوغندا، يسـمح للاجئين بالاسـتيطان ضمن المجتمعات 
للزراعـة لإنتـاج  قابلـة  أراضٍ  أيضـاً  بـل يمنـح بعضهـم  المضيفـة، 
المحاصيـل الزراعيـة. وبـدأت منظمـة العمـل الدوليـة والمفوضيـة 
أثيوبيـا  وحكومـة  اللاجئني  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
بالتعـاون معـاً عىل إنتـاج سياسـة ‘خـارج المخيـم’ تسـمح بإرخاء 
القيـود المفروضـة عىل الحركـة، ومـكان الإقامـة، وتيرس الوصـول 
وفي  المخيامت  في  الشـخصي  للحسـاب  العمـل  أو  التوظيـف  إلى 
المنظامت  وتقـدم  للمخيامت.  المجـاورة  المضيفـة  المجتمعـات 
المسـاعدة  للاجئني  كينيـا  في  المحليـة  المجتمعـات  عىل  القائمـة 
العمليـة ودروس اللغـة، وتيرس وصلهـم وربطهـم بفـرص العمل. 
البالد  تبنتهـا  التـي  الوطنـي  ألمانيـا تغطـي خطـة الاندمـاج  وفي 
التعليـم،  اللغـات، وتوفري  لتعلـم  الدراسـية  الرسـوم  عـام 2012 

والاندمـاج الاجتماعـي، والاندماج في سـوق العمـل للاجئين بهدف 
تعظيـم مسـاهمة اللاجئني في المجتمـع الألمـاني. 

وغالبـاً مـا تعكـس السياسـات الاسـتباقية التـي عـادة مـا نراهـا 
في اقتصـادات الـدول مرتفعـة الدخـل تشـدد توقعـات الحكومـة 
وإلحاحهـا في أن يصبـح اللاجئون مكتفين ذاتيـاً واقتصادياً في أقرب 
وقـت ممكـن كام الحـال في كل مـن ألمانيـا والولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة. لكـنَّ ذلـك قـد يعنـي تفويـت الفرصـة عىل اللاجئني 
في الحصـول عىل فـرص التدريـب أو إجبارهـم عىل تـولي أعامل 
لا تعكـس مهاراتهـم أو مؤهلاتهـم العلميـة. فال غرابـة إذن مـن 
أن نجـد أن المصادقـة عىل المهـارات السـابقة والمؤهالت العلمية 
وفـرص الوصـول إلى التعليـم وتدريـب اللغـات وتنميـة المهـارات 
قـد تكـون عوامـل معـززة قوية لقـدرة اللاجئني عىل الوصول إلى 
الوظائـف. وفي بلـدان مثـل الإكـوادور وألمانيـا والولايـات المتحـدة 
للاعرتاف  مطبقـة  محـددة  إجـراءات  هنـاك  وزامبيـا  الأمريكيـة 

بالدرجـات العلميـة المهنيـة الأجنبيـة. 

ومـن أحـدث الجهود المبذولة تجـاه تمكين اللاجئين من المسـاهمة 
في اقتصـاد الـدول المضيفـة وتحقيـق قدر أكرب من الاكتفـاء الذاتي 
مـا حدث اسـتجابة ‘للأزمة’ السـورية.  فما إن تبني للدول المضيفة 
السـورية  الأزمـة  عـن  الناتـج  التهجري  أن  والمانحني  المنطقـة  في 
متماسـكة  اسـتجابة  يتبنـوا  أن  حاولـوا  حتـى  مطولـة،  طبيعتـه 
بأهـداف تنمويـة إلى جانـب الاسـتجابة الإنسـانية كام توضحـه 
مواجهـة  عىل  والقـدرة  للاجئني  للاسـتجابة  الإقليميـة  الخطـة 
الأزمـات. وهكـذا، بعـد أن تلقـت بعـض الـدول مثـل الأردن دعمًا 
كبرياً مـن المجتمـع الـدولي بـدأت بتغيير سياسـاتها تجـاه اللاجئين 
ففتحـت لهـم بـاب الوصـول إلى الوظائـف عـن طريق توفري كوتا 
مـن تصريحـات العمل لهم.3ويخضع هـذا النموذج أيضـاً للاختبار 
في سـياقات أخـرى كام الحـال في إثيوبيـا بإنشـاء اتفاقـات فـرص 
العمـل في محاولـة طموحة نظراً لضعف سـجل إنجـازات الحدائق 

الصناعيـة عرب إفريقيـا في مجـال إنشـاء الوظائـف.4 

ولا شـك في أن المواقـف الإيجابيـة بني أصحـاب العمل قد تحسـن 
مـن ظـروف العمـل الكريـم للاجئني، وقـد يسـاعد في تخفيـض 
رهـاب الأجانـب. لكـنَّ كثرياً مـن أصحـاب العمـل يبـدون عـدم 
ارتياحهـم لتوظيـف اللاجئين بسـبب عـدم وجـود أي وضوح حول 
الأحـكام القانونيـة التـي تسـمح للاجئني بالعمل. ففـي الإكوادور 
عىل سـبيل المثـال يبـدو أن هنـاك التباسـاً شـائعاً بني أصحـاب 
والمواطنني  للاجئني  الممنوحـة  المتغرية  الحقـوق  إزاء  العمـل 
الأجانـب بالعمـل. وبينام وجـدت الدراسـة أن وثائـق اللاجئين في 
جنـوب إفريقيـا تبني أنه مسـموح لهـم العمـل، نجـد أنَّ أصحاب 

العمـل لا يعترفـون بهـذا الاسـتحقاق. 
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دوراً  اللغوية  أو  العرقية  والروابط  الاجتماعي  المال  رأس  ويمثل 
أوغندا  ففي  العمل.  ونوع  العمل  أسواق  إلى  الوصول  في  مهمًا 
اللاجئين  منهم  خاصة  اللاجئين  الشبكات  هذه  تساعد  وكينيا 
التجارية  المشروعات  من  الوظيفة  على  الحصول  في  الصوماليين 
الصوماليين  اللاجئين  أن  تثبت  أدلة  هناك  بينما  القومية،  ثنائية 
في جنوب أفريقيا يعثرون على العمل لدى مشروعات المسلمين 
أو  والثقافة  باللغة  الاشــراك  لُ  يُسَهِّ وقد  الأفريقيين.  جنوب 
القادمون  الإريتريون  فاللاجئون  العمل،  إلى  الوصول  الزواج من 
من مجموعة تجرينيا العرقية لديهم الآن في شمال إثيوبيا ميزة 
قوية يتفوقون بها على الإريتريين من ناحية توفير فرص العمل.

المضي قدماً 
الفاعلة  والجهات  المانحة  الجهات  من  بدعم  للحكومات  ينبغي 
الدولية أن توائم قانون اللجوء وممارسته مع سياسات التوظيف 
المعاكسة.  الاتجاهات  في  تنجح  أنها  يبدو  ما  غالباً  إذ  الوطنية 
وينبغي زيادة التماسك لأن ذلك سيعزز من الوصول إلى أسواق 
العمل، وجعل الحق في العمل حقيقة لأعداد أكبر من اللاجئين. 
المعنية  الوزارات  بين  التنسيق  تعزيز  من  بُدَّ  لا  الغاية  ولهذه 
حقوق  عن  والمسؤولين  جهة،  من  والهجرة  اللاجئين  بشؤون 
في  دوراً  التنسيقية  العلاقة  تلك  في  لأنَّ  أخرى  جهة  من  العمال 
تعزيز حق اللاجئين في العمل والإدماج في سوق العمل، وإزالة 

بعض العوائق الإدارية والبيروقراطية التي ناقشناها سابقاً.

لا بُدَّ أيضاً من التأكيد على الدور المحوري لسياسات سوق العمل 
الظروف  وتحسين  المستدامة  الرزق  كسب  سبل  إلى  تقود  التي 
حق  لفقدان  يكون  ما  فغالباً  )ومضيفيهم(.  للاجئين  الاقتصادية 
العمل أو لوجود المعوقات على هذا الحق دور كبير في حرمان 
القطاع الرسمي ما  الكريمة في  اللاجئين من المشاركة في الأعمال 
يجعلهم أكثر تعرضاً ضمن القطاع غير الرسمي إلى تبعات خطرة 
العمل  ظروف  مخاطر  وارتفاع  التعاقدية  للحقوق  وفقدانهم 

الاستغلالية. 

والنقابات  العمل  وأصحاب  العمل  أصحاب  لمنظمات  ويمكن 
التي  الاستباقية  السياسات  في  مساهمًا  دوراً  تمثل  أن  العمالية 
يمكن أن تمنح حق الوصول إلى أسواق العمل والوظيفة الكريمة 
فبمقدورها أن تروج للممارسات الجيدة بين أفرادها وأن تعمل 
مع الحكومات والسلطات المحلية للترويج للتشريعات واللوائح 
تتشارك  نفسه،  الوقت  وفي  لها.  والامتثال  الفعالة  التنظيمية 
العمالية،  والنقابات  العمال،  وأصحاب  الوطنية  الحكومات 
الحقوق،  في  للمساواة  الترويج  في  المسؤولية  المدني  والمجتمع 
للاجئين  النمطية  التصويرات  أو  السلبية،  الخطابات  ومواجهة 
المبادرات  لتلك  وينبغي  واندماجهم.  مشاركاتهم  من  تحد  التي 

أن تتضمن أيضاً بناء وعي أفضل بين اللاجئين أنفسهم، بالإضافة 
التنظيمية  إلى رفع الوعي بين أفراد الجهات القضائية والهيئات 
بحقوق اللاجئين في أماكن العمل، خاصة أنَّ اللاجئين في معظم 
ما  وغالباً  ممارستها،  يخشون  أو  حقوقهم،  يجهلون  الأحيان 

يفتقرون إلى الحماية القوية من السلطات المعنية.

وبناء  والتثقيف  التدريب  تحسين  على  التركيز  من  أيضاً  بُدَّ  ولا 
تعزيز  أجل  من  حرجة  عناصر  لأنها  اللغوي  والتعليم  المهارات 
العمل  لأصحاب  بُدَّ  ولا  العمل،  أســواق  إلى  اللاجئين  وصول 
لهذه  للترويج  إبداعية  طرقاً  يصمموا  أن  التدريب  ومقدمي 

وتحقيقها. الأهداف 

والعابرة  الدولية  والمنظمات  المانحون  يمثل  أن  وينبغي 
للحكومات دوراً أكبر في التصدي لأزمات التهجير القسري، وذلك 
من خلال إدخال السياسات التي تقدم للاجئين الحق في العمل 
التي  فقراً  الأكثر  البلدان  في  خاصة  العمل  أسواق  إلى  والوصول 
في  كبيرة  قيود  من  وتعاني  اللاجئين  من  كبيرة  أعداداً  تستضيف 
الدولي  التمويل  تعزيز  ينبغي  الإطار،  هذا  وفي  عملها.  أسواق 
للوظائف،  والترويج  العمل،  أسواق  تطويرات  في  والمساهمة 
والسياسات ومعايير  والتشريعات  الدعم  توفير  وذلك من خلال 

الكريم.  العمل 
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